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5. 1 مقدمة:

توجد ثمة ركائز هامة – محملة بمؤشرات عميقة – لتقييم جهود الإصلاح الاجتماعى التى تمت خلال السنوات الثلاث الماضية. منها تضييق الفجوات بين الفقراء والأغنياء، ومدى التحسن فى أوضاع الطبقة الوسطى، وتضييق فجوة النوع الاجتماعى، والفجوات بين الأجيال، وفى الفرص الاجتماعية التنموية بين الأرياف والحواضر. ومع إدراكنا أن التعامل مع هذه الفجوات وغيرها بحاجة إلى سنوات أطول وسياسات ذات إجراءات أكثر عمقاً – تشريعياً ومؤسسياً – ومع هذا فقد التزمنا بما ورد فى وثيقة الإسكندرية. 

حيث شكل جانب الإصلاح الاجتماعى أحد مجالات الإصلاح الأساسية فى وثيقة الإسكندرية الصادرة عن مؤتمر قضايا الإصلاح العربى الأول فى مارس 2004، وحيث أشارت إلى أن هدف الإصلاح الاجتماعى يرتكز "على ضرورة الاستفادة من الإمكانات والموارد التى يمتلكها المجتمع العربى بكفاءة لتأسيس مجتمع عربى قوى ومتماسك، قادر على حل مشاكله ومن ثم الانطلاق بقوة وفاعلية لتحقيق التقدم والمشاركة فى صنع مستقبله ومستقبل العالم كله"12.
وقد عبّرت وثيقة الإسكندرية عن رؤية قطاع عريض من النخبة العربية لبرامج الإصلاح مجموعة من الأهداف الإجرائية للإصلاح فى المجال الاجتماعى أبرزها:

· توجيه المجتمعات العربية نحو اكتساب ونشر وإنتاج المعرفة.

· تحسين جودة ونوعية التعليم.
· تبنى سياسات اقتصادية فعالة تحقق الاستقرار الاجتماعى عبر توزيع عادل للثروة وعوائد الإنتاج وتقليل معدلات الفقر.
· تركيز الاهتمام على تمكين المرأة ودعم مشاركتها فى تنمية المجتمع13.
وبعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات كان لا بد من التعرف على مدى التقدم على طريق الإصلاح الذى طرحته وثيقة الإسكندرية من خلال إدراك النخبة العربية لطبيعة برامج الإصلاح المختلفة ومدى التقدم الذى أحدثته فى مجتمعها، ومدى اقترابها من الأهداف التى جاءت بالوثيقة.

فى هذا السياق يأتى هذا التقرير الذى يحلل نتائج استطلاع طُبِّّق على عينة من النخبة العربية وذلك للتعرف على إدراكها للعناصر والقضايا المختلفة المرتبطة بعملية الإصلاح الاجتماعى فى البلاد العربية. ومن خلال تحليل نتائج إجابات الأسئلة التى تضمنها هذا الاستطلاع يمكن تحليل أهم عناصر عملية الإصلاح الاجتماعى فى إدراك النخبة العربية فى محورين رئيسيين: المحور الأول: إدراك النخبة للإصلاح الاجتماعى (النتائج العامة)، والمحور الثانى: التباينات بين إدراكات النخبة (المقارنات الوطنية).
5. 2 إدراك النخبة للإصلاح الاجتماعى: النتائج العامة:
يسلط هذا الجزء من التقرير الضوء على نتائج استطلاع رأى النخبة العربية بشأن الإصلاح الاجتماعى، وذلك من واقع النتائج والمؤشرات العامة للاستطلاع، ووفقاً للتطبيق العملى للأطر المنهجية التى أعدها مرصد الإصلاح بمكتبة الإسكندرية. 

وفى هذا الجزء يجرى تناول إدراكات النخبة العربية مجمعة وعلى المستوى العربى العام، من دون تناول الفروقات بين إدراكات النخب على المستويات القطرية بين بلد عربى وآخر، وهو ما يجرى تناوله فى المحور الثانى. وطبقاً لذلك سوف يتوزع هذا المحور على النحو التالى.

5. 2. 1 برامج الإصلاح الاجتماعى الوعى بها وبأطرها الزمنية من قبل النخبة العربية:
· تشير البيانات المستخلصة من الاستبيان إلى أن  ما يقرب من ثلث النخبة العربية لا ترى وجوداً لبرامج الإصلاح الاجتماعى فى بلادها.
· أما أفراد العينة الذين أشاروا إلى وجود برامج للإصلاح فقد تباينت آراؤهم بين وجود برنامج معلن وواضح وبين عدم وضوح مثل هذا البرنامج كما يشير الجدول (1).
جدول رقم (5 - 1)

رأى عينة النخبة العربية فى وجود/ وضوح برنامج للإصلاح الاجتماعى فى بلدانهم
	البيان
	رأى أفراد العينة (%)

	يوجد برنامج واضح ومعلن للإصلاح الاجتماعي
	23.5

	يوجد برنامج لكنه غير واضح
	43.5

	لا يوجد برنامج  للإصلاح الاجتماعى فى بلادهم
	29.8

	لم يجب
	3.2

	إجمإلى
	100


  إلا أن عدم رؤية حوإلى ثلث النخب العربية (29.8%) لبرامج الإصلاح الاجتماعى فى بلادهم بالإضافة إلى (43.5%) يرون أن هذه  البرامج غامضة وغير واضحة، قد لا يعنى بالضرورة عدم وجود جهود للإصلاح الاجتماعى فى تلك الدول أو غموضها ولكنه قد يرجع إلى عدة أمور منها:

1- الاختلاف على جوهر سياسات الإصلاح الاجتماعى ذاتها وطبيعة الفئات المستفيدة منها وهدفها، وهو ما يؤدى إلى تباين المواقف منها فقد يعتبرها البعض (قوى سياسية وتيارات فكرية وفئات اجتماعية) إصلاحاً وقد يرى فيها البعض الآخر عكس ذلك.
2- غياب مفهوم "البرنامج" بالمعنى العلمى بحيث تنتظم تلك الجهود فى خطوات متتإلية وفقاً لسياسات معينة ومعلنة، تستهدف تحقيق أهداف مرحلية بحيث يمكن متابعة درجة الإنجاز والتقدم صوب تحقيق تلك الأهداف، والإحساس بمدى التحسن حتى لو كان جزئياً ومحدوداً، وقياسه.
3- برامج الإصلاح الاجتماعى والتى تعد وثيقة الصلة بالإصلاحات الاقتصادية والانتقال  لمستوى أفضل من الرفاهة الاجتماعية، يرتبط بنمط توزيع الثروة فى المجتمع  وهو ما تحتاج إلى فترة زمنية أطول نسبياً للإحساس بنتائجها بشكل مباشر. فإذا اضفنا إلى هذا أن الغالبية من عينة النخبة تشير إلى غياب إطار زمنى واضح لبرامج الإصلاح الاجتماعى (كما يشير جدول( 5 -2) يمكن تفهم الأسباب الموضوعية لعدم الإحساس بوجوده  بمثل هذه البرامج من قبل عينة النخبة.
جدول رقم (5 – 2)

رأى عينة النخبة العربية فى وجود إطار زمنى واضح لبرنامج الإصلاح الاجتماعى فى بلدانهم
	البيان
	رأى عينة النخبة العربية (%)

	هناك إطار زمنى واضح ومحدد لبرامج الإصلاح الاجتماعي
	14.8

	هناك إطار زمنى ولكنه غير واضح أو محدد
	39.3

	لا يوجد إطار زمنى لبرامج الإصلاح الاجتماعي
	34.4

	غير مبين
	11.5


4- هذا بالإضافة إلى أن السياسات الاجتماعية فى بعض البلدان العربية غالباً ما تكون رد فعل لمعالجة بعض المشكلات الاجتماعية، خاصة تلك التى ارتبطت بالإصلاح الاقتصادى. ولعل من الأمثلة على هذا: الاهتمام بالفقراء، والحوار حول مسألة دعم الفئات الأكثر حاجة إلى – أو الأكثر حقا فى _ مستوى دخل يحفظ لها قدرا معقولا من الحياة الإنسانية الكريمة.
5- افتقار السياسات أو "البرنامج" المرتبطة بعملية الإصلاح الاجتماعى للقدر اللازم من الإعلام والشفافية خاصة فيما يتعلق بإلآليات المتابعة والرقابة الشعبية، والحوار المجتمعى لخلق رأى عام مساند، وهو ما يؤكده رأى النخبة فى احتلال برامج الإصلاح الاجتماعى للمرتبة الثالثة بين مجالات الإصلاح من حيث حجم المناقشات العامة المعلنة، وسبقها فى الاهتمام بالنقاش العام برامج الإصلاح الاقتصادى، ثم السياسى، وجاء الإصلاح الثقافى فى ذيل القائمة كما فى جدول (5-3). 

جدول (5-3)

رأى عينة النخبة العربية فى ترتيب برامج الإصلاح  

من حيث الاهتمام بالنقاش العام
	برنامج الإصلاح البرنامج
	(%)  لأفراد العينة الذين أشاروا إلى مناقشته بشكل عام وواسع

	الاقتصادي
	78.6

	السياسي
	71.9

	الاجتماعي
	66.2

	الثقافي
	64.9


هذا وتشير كثير من أدبيات التنمية العربية إلى أنه نتيجة لمحاكاة الفكر التنموى العالمى بلا تدقيق أو تحليل متعمق؛ فقد ساد التجارب التنموية العربية أفكار النمو مع عدالة التوزيع، ثم الحاجات الأساسية، إلى أن وصلنا إلى التنمية البشرية المستدامة.
من هنا لم ندرك أهمية البعد الاجتماعى فى الإصلاح إلا أخيراً. وكان من شأن تبنى وصفات البنك الدولى للإصلاح الاقتصادى أن اعتبر البعد الاجتماعى تالياً للاقتصادى، وأن آليات السوق سوف تعمل – خاصة بعد المرحلة الأولى فى الإصلاح – على تصحيح أوضاع البطالة، والفقر، وارتفاع الأسعار والتضخم.. إلخ.   
5. 2. 2 مصدر الدعوة لبرامج الإصلاح الاجتماعى فى مدركات النخبة ودرجة الرضا عنها
أكدت نسبة كبيرة من آراء عينة النخبة العربية على أن السلطة بمؤسساتها المختلفة كانت على رأس المصادر الرئيسية فى الدعوة لبرامج الإصلاح الاجتماعى، كما يشير جدول رقم (5-4)

جدول(5-4)

رأى النخبة العربية فى المصدر الأساسى للدعوة لبرامج الإصلاح
	مصدر الدعوة للإصلاح
	رأى العينة 
(%)

	مؤسسات الحكم منفردة (الرئيس/ الملك/ مجلس الوزراء/ قيادة الحزب الحاكم/ البرلمان)
	28.4

	مؤسسات دولية + أطراف محلية (الدولة/ مؤسسات مجتمع مدني)
	15.3

	أطراف غير حكومية (مؤسسات مجتمع مدني/ الرأى العام/ المثقفين/ المعرضة)
	12.5

	القطاع الخاص
	0.6

	مؤسسات الحكم + أطراف مجتمعية أخرى
	0.4

	لم تجب
	39.2


وكما يتضح من جدول (5-4) سنجد أن ما يقرب من حوالى 39.2% لم تجب على السؤال الخاص بمصدر دعوة الإصلاح وهو ما يتسق مع إجابة 33% أشارت إلى عدم وجود برامج للإصلاح أو لم تجب عن السؤال (راجع جدول 5-1)، إلا أن الفارق هنا قد يعود لقصر الدعوة للإصلاح على أطراف خارجة عن سلطة الحكم (معارضة سياسية / منظمات مجتمع مدني) وبالتإلى لم تتحول تلك الدعوة إلى برامج وسياسات قابلة للتنفيذ، لهذا لا يمكن الحديث برأيهم عن خطة للإصلاح الاجتماعى.  
هذه النتيجة يدعمها أن الدولة ومؤسسات الحكم منفردة أو مع مؤسسات أو أطراف مجتمعية أخرى كانت فى رأى 28.8% من عينة النخبة هى المصدر الرئيسى لدعوة الإصلاح الاجتماعى كما بالجدول (5-4) ويستدعى هذا الرأى طبيعة ومسارات اتخاذ القرارات فى البلدان العربية، فالنظم السياسية – برغم تنوعها النسبى بين ملكية وجمهورية – تشترك فى مركزية اتخاذ القرار من قبل السلطة. وهى سلطة لا تقوم على التعددية وتداول السلطة، كما يترتب على ممارستها تهميش أدوار المجتمع المدنى. ويدلل على هذا أن مبادرات الإصلاح الاقتصادى والسياسى أتت أيضا من سلطة الدولة. وهو ما يرتبط  لدى قطاع من النخب العربية بحالة من عدم الرضا عن السلطة  الحاكمة، وهو ما ينعكس بالتالى على ما يصدر عنها أو ما تدعو إليه من برامج وخطط إصلاحية ويظهر هذا بشكل واضح فى الانخفاض الساحق والملحوظ لمستوى رضا عينة النخبة العربية عن برامج الإصلاح الاجتماعى وتقييمها لها، حيث فضل 95.8% عدم الإجابة إما لأنهم لا يرون وجود برامج للإصلاح الاجتماعى من الأساس أو لأنهم لم يستطيعوا لمس أو تتبع آثارها فى تحسين الأوضاع الاجتماعية للفئات العريضة، وهو ما تعكسه بشكل واضح آراء الـ 2% الذين قيموا نتائج تلك البرامج فجاءت إجاباتهم كما فى جدول (5-5).
جدول (5-5)

رأى عينة النخبة العربية التى قيمت نتائج  برامج الإصلاح الاجتماعى فى بلدانهم

	تقييم برامج الإصلاح الاجتماعى من قبل بعض أفراد عينة النخبة
	رأى العينة (%)

	أدى إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وزيادة معدلات الفقر.
	0.2

	من الضرورى أن يركز على العدالة الاجتماعية وخلق مجتمع بقيم الإنتاج لا الاستهلاك
	0.2

	ليست هناك رؤية لذلك لا توجد اطر عملية
	0.2

	يجب النظر إلى الطبقة الاجتماعية الفقيرة بشكل جاد ومنحها مزيداً من الاهتمام
	0.2

	البنية الاجتماعية التقليدية مازالت مهيمنة
	0.2

	يفتقد إلى المساندة المجتمعية لاختلاف احتياجات الفئات الاجتماعية
	0.2

	فى حاجة إلى تفعيل وتوجد جوانب مهمة خصوصاً مشكلات التعليم
	0.2

	لابد أن يهتم بالبشر والاستثمار فيهم أولا
	0.2

	أدى لوجود جماعات ضغط
	0.2

	أدى لرفع المستوى المعيشى والصحي
	0.2


أما فى تقييم برامج الإصلاح ذاتها  فقد كانت النتيجة شبيهة بالرأى حول النتائج وإن كانت أقل فى حدتها وعدم رضاها كما يشير جدول رقم  (5-6).
جدول (5-6)

تقييم أفراد عينة النخبة العربية الشخصى العام لبرامج الإصلاح فى بلدانهم
	بيان التقييم
	رأى العينة (%)

	برامج الإصلاح ناجحة جدّاً
	6.6

	برامج الإصلاح مرضية
	19.0

	برامج الإصلاح تحتاج إلى مزيد من التفعيل والإجراءات
	42.0

	برامج الإصلاح غير مرضية
	22.1

	لم يجب (غير مبين)
	10.3


  حيث لم ير من أفراد عينة النخبة العربية أن تلك البرامج ناجحة جدّاً إلا 6.6% فقط مقابل 22.1% يرونها غير مرضية، و10.3% لم يجيبوا على السؤال بينهم 29.8% لا يرون أصلاً وجوداً لمثل هذه البرامج (راجع جدول رقم 5-1)، فى مقابل هذا تأخذ نسبة 61% موقفا وسطا يرى ربعهم أنها مرضية والباقى يرى أنها تحتاج إلى مزيد من التفعيل و الإجراءات.
والخلاصة أن هناك درجة كبيرة من عدم الثقة فى دعوة النخب الحاكمة للإصلاح الاجتماعى والتى انعكست بشكل واضح فى عدم الرضا عن هذه البرامج، وهو ما يؤكده مؤشر آخر يعكس الصورة التى تبلورت بها الدعوة للإصلاح الاجتماعى كما أدركتها عينة النخبة العربية كما يبينها جدول (5-7).
جدول(5-7)

رأى النخبة العربية فى الصور التى تبلور فيها برنامج الإصلاح الاجتماعي
	الصور التى تبلور فيها برنامج الإصلاح الاجتماعي
	رأى العينة (%)

	وثائق وقرارات تم ترجمتها إلى برامج وخطط عمل
	31.9

	خطب، دعوات، دراسات، تصريحات، وثائق
	16.7

	مؤتمرات وبيانات ومظاهرات
	3.8

	لم يجب (غير مبين)
	47.6


وهى أيضا نتائج تتسق مع النتائج السابقة، والتى يرى فيها 29.8% من إجمالى عينة النخبة العربية عدم وجود برامج للإصلاح الاجتماعى،  فهناك من العينة 3.2% لم يجيبوا على هذا السؤال.

مؤشر آخر يؤكد عدم الرضا عن برامج الإصلاح الاجتماعى خاصة مع كون الدولة هى النخبة السياسية ومؤسسات الحكم هى المصدر الرئيسى للدعوة لها - وهى أطراف لا تتمتع بثقة النخبة على وجه العموم - هو رأى عينة النخبة فى موقف الحكومة فى بلدانها من المبادرة بوضع إجراءات للحد من الفساد فقد رأى 22.7% من عينة النخبة أن الحكومة لا تبادر باتخاذ أية إجراءات أو مبادرات للحد من الفساد سواء عن طريق المحاكم أو القوانين كما يشير جدول رقم (5-8).

جدول (5-8)

رأى عينة النخبة العربية فى موقف حكومات بلدنهم من مكافحة الفساد
	موقف الحكومات من مكافحة الفساد
	رأى العينة (%)

	تتخذ إجراءاتها عن طريق المحاكم ، وعن طريق القوانين
	68.5

	لا تبادر باتخاذ إجراءات لموجهة الفساد عن طريق المحاكم أو القوانين
	22.7

	لم يجب (غير مبين)
	8.9


هذا الموقف المرتبط بانخفاض مستوى الثقة فى الحكومات وأيضاً عدم إدراك النخبة لوجود برامج للإصلاح الاجتماعى يرتبط بمؤشر آخر هو مستوى حرية تداول المعلومات والحصول عليها، والتى يمكن على أساسها قياس حجم التقدم وتأثير سياسات الإصلاح، كما يشير جدول رقم (5-9).

جدول (5-9)

رأى عينة النخبة فى مستوى حرية  الحصول على المعلومات المتعلقة بالقطاع العام والحكومة وتداولها فى بلدانهم

	مستوى حرية الحصول على المعلومات وتداولها
	رأى العينة (%)

	جميع المواطنين لهم حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالقطاع العام أو الحكومة
	24.9

	يمكن الحصول عليها إلى حد ما ويتوقف هذا على نوع المعلومات / وطالبها / ومصدرها
	5.9

	لا توجد إمكانية للحصول على المعلومات المتعلقة بالقطاع العام أو الحكومة
	65.0

	لا يعرف
	1.6

	لم يجب (غير مبين)
	2.6


5. 2. 3 برامج الإصلاح الاجتماعى فى الدول العربية والفئات المستهدفة:
فيما يتعلق بتحديد الفئات المستهدفة والتى تحظى بتركيز أكبر من قبل برامج الإصلاح بوجه عام؛ إشارات استجابات العينة إلى النتائج التالية كما فى جدول رقم (5-10).

جدول (5-10)

رأى عينة النخبة العربية فى ترتيب الفئات التى تهتم بها برامج الإصلاح
	الفئة المستهدفة
	الثقل النسبى (%)

	الشباب/ المرأة
	15.2

	الشباب/ المرأة/ الفقراء
	11.1

	الشباب/ المرأة/ العمال/ الريف/ الفقراء
	9.7

	الشباب/ المرأة/ الريف/ الفقراء
	6.2

	المرأة
	6.2


وكما يشير الجدول السابق سنجد أن الفئة التى حظيت بأكبر قدر من اهتمام برامج الإصلاح الاجتماعى فى الدول العربية كانت الفئة المشتركة بين الشباب والمرأة (15.2%)، يليها فئة الشباب والمرأة والفقراء (11.1%)، ثم الفئة المشتركة من الشباب والمرأة والعمال والريف والفقراء (9.7%)، ثم فئة الشباب والمرأة والريف والفقراء (6.2%)، وفئة  المرأة (6.2%). وهو ما يعنى أن عينة النخبة ترى أن برامج الإصلاح الاجتماعى تستجيب إلى حد كبير لملاحظات تقارير التنمية الإنسانية الصادرة عن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والعديد من تقارير التنمية الدولية الأخرى، والتى أشارت إلى تردى أوضاع المرأة العربية وضرورة توجيه مزيد من الاهتمام لها.
إن الملاحظ على الإجابات هو غيبة الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال التنمية الاجتماعية بالمعنى الأعمق. ونقصد بها الجمعيات التى تسعى إلى إحداث تغييرات فى الأوضاع الاجتماعية، سواء للمرأة أو الشباب. ويدلل على هذا ندرة وجود جمعيات للتدريب والتأهيل لمواجهة جانب من البطالة الشباب، أو مواجهة فقر بعض الفئات كالنساء العائلات لأسرهن باعتبارهم شريحة كبيرة من الفئات الأكثر فقرًا، خاصة فى الأرياف العربية. إن ما قدمته سياسيات الإصلاح فى رأى عينة النخبة لا يتجاوز مساعدات محدودة، تتم فى الغالب فى أوقات الكوارث والأزمات، دون أن ترقى تلك السياسيات إلى تمكين الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية. وتدلل أيضا على أن فهم الإصلاح الاجتماعى – كما وضحته النخبة – لا يتجاوز العمل التنموى الوقائى الذى يتطلع إلى تحسين أوضاع الفئات والشرائح المغبونة اجتماعيًّا.   

وكما تشير آراء العينة وبصرف النظر عن وجود برامج للإصلاح الاجتماعى من عدمه، فهناك العديد من أنوع برامج الضمان التى تقدمها الدولة أو منظمات المجتمع المدنى أو حتى المؤسسات العائلية والرقابية أو الدولية تقدم للعديد من الفئات خاصة غير القادرين على الكسب من العجزة والمرضى. وهى فى الغالب تقدم دعماً ماليًّا محدودًا وقد يكون غير منتظم بل مرتبطًا فقط بكارثة أو بحالة عاجلة تستدعى التدخل الإنسانى، إلا أن الاستطلاع لا يكشف عن حجم هذه الفئات ولا يقدم معلومات أكثر تفصيلا عن حجم الاستفادة الفعلية من تلك البرامج.
جدول (5-11)

برامج الضمان الاجتماعى التى رصدتها عينة  النخبة العربية
	أنواع مؤسسات وبرامج  الضمان الاجتماعي
	الثقل النسبى
(%)

	العجز
	31.2

	الكوارث الطبيعية/ العجز
	14.0

	الكوارث الطبيعية
	11.5

	البطالة
	9.3

	البطالة/ الكوارث الطبيعية/ العجز
	7.1

	البطالة/ العجز
	4.5

	البطالة/ الكوارث الطبيعية
	0.4

	لم يجب (غير مبين)
	22.1


وإذا انتقلنا إلى مستوى آخر للاقتراب من  رأى عينة النخبة العربية فى مدى ما توفره برامج الإصلاح الاجتماعى من الحد الأدنى من الأمان الاجتماعى متمثلاً فى وجود برامج للضمان الاجتماعى  خاصة لبعض الفئات احتياجاً كان رأى عينة النخبة كما فى جدول رقم (5-12).

جدول (5-12)

برامج الضمان الاجتماعى الأخرى التى رصدتها عينة  النخبة العربية
	أنواع مؤسسات وبرامج  الضمان الاجتماعي
	الثقل النسبى (%)

	التقاعد
	23.8

	لا تتوافر
	7.1

	الوفاة
	6.0

	الايتام و الفئات الخاصة
	6.0

	الضمان الاجتماعي للأرامل و المطلقات
	4.8

	المرض
	4.8

	الحروب
	4.8

	الاصابات
	3.6

	التقدم بالسن في حالة الانتساب بمؤسسات الضمان
	3.6

	حوادث العمل
	2.4

	الجمعيات الاهلية
	2.4

	الصحة
	2.4

	دبي للعطاء
	2.4

	للعمال فقط
	2.4

	ضحايا الإرهاب
	2.4

	الحوادث المرورية
	1.2

	سقوط المنازل
	1.2

	صرف رواتب من قبل الضمان للمستحقين
	1.2

	الانتساب اختياري
	1.2

	الحالات الإنسانية
	1.2

	الصندوق الاجتماعي للتنمية
	1.2

	بنك ناصر و مؤسسات التضامن الاجتماعي
	1.2

	لا توجد أي ضمانات اجتماعية أصلاً
	1.2

	أمومة
	1.2

	تعويض نهاية الخدمة
	1.2

	الضمان الاجتماعي للفقراء
	1.2

	مؤسسات مدنية و حكومية ضعيفة
	1.2

	مؤسسات مدنية
	1.2

	مساعدات اجتماعية للعاجزين
	1.2

	مساعدات لمن ينتظرون السكن الحكومي لأكثر من 5 سنوات
	1.2

	التعليم
	1.2

	أرباب المعاشات
	1.2

	الشهداء و الأسري
	1.2



إن الملاحظ على الإجابات هو غيبة الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال التنمية الاجتماعية بالمعنى الأعمق. ونقصد بها الجمعيات التى تسعى إلى إحداث تغييرات فى الأوضاع الاجتماعية، سواءً للمرأة أو الشباب. ويدلل على هذا ندرة وجود جمعيات للتدريب والتأهيل لمواجهة جانب من بطالة الشباب، أو مواجهة فقر بعض الفئات كالنساء العائلات لأسرهن باعتبارهم شريحة كبيرة من الفئات الأكثر فقرًا، خاصة فى الأرياف العربية. إن ما قدمته سياسات الإصلاح فى رأى عينة النخبة لا يتجاوز مساعدات محدودة، تتم فى الغالب فى أوقات الكوارث والأزمات، دون أن ترقى تلك السياسات إلى تمكين الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية. وتدلل أيضا على أن فهم الإصلاح الاجتماعى – كما وضحته النخبة – لا يتجاوز العمل الاجتماعى العلاجى الخدمى، وليس العمل التنموى الوقائى الذى يتطلع إلى تحسين أوضاع الفئات والشرائح المغبونة اجتماعيًّا.
وفى محاولة أخرى للاقتراب من التعرف من مستوى الأمن الاجتماعى سئلت العينة عن نوعية الجرائم ومدى الإحساس بالأمان فى الريف مقارنة بالحضر، وهو سؤال غير مباشر يكشف عن طبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نظرا لارتباطها بأنماط الجريمة  وبمستويات انتشارها، وقد جاءت إجابات عينة النخبة عن أنواع الجرائم المنتشرة بكل من الريف الحضر بعد تقسيمها إلى مجموعات متجانسة  حسب توصيف الجريمة كما فى جدول رقم (5-13).
ومن جدول رقم (5-13) يتضح أنه فى كل من الريف والحضر  تحتل الجرائم التى تقع على خلفية اقتصادية بسبب النزاع على الموارد أو محاولة السيطرة عليها أو نهبها أو لعلاج مشكلات الفقر هى الجرائم الأكثر انتشارًا والتى تشير إلى أهمية وجود برامج إصلاح اجتماعى تحدث نقلة تنموية حقيقية تعالج من جهة  الخلل فى نمط توزيع الثروة، ومن جهة أخرى محدودية الموارد قبل أن تتحول الصراعات الناتجة عن ضعفها أو غياب العدل فى توزيعها إلى مزيد من أعمال العنف والصراعات والتوترات الاجتماعية التى تبدو فى ارتفاع معدل الجرائم الاقتصادية.
جدول رقم (5-13)
رأى عينة النخبة العربية فى نوعية الجرائم المنتشرة فى الريف والحضر
	نوع الجريمة
	الريف 

(%) 
	الحضر 

(%) 

	جرائم ذات طابع اقتصادى تتعلق بصراع السيطرة على الموارد الاقتصادية أو نهبها
	30.9
	37.2

	عنف أسرى موجه ضد المرأة / الطفل
	1.1
	0.8

	جرائم مرتبطة بالنزاعات القبلية والعشائرية والأسرية والثأر
	29.0
	3.1

	جرائم النفس (القتل/ الانتحار/ التشويه)
	22.3
	16.0

	جرائم الأخلاق والشرف (الزنا/ الدعارة/ شرب الخمر/ النصب/ التزوير)
	6.8
	21.5

	جرائم العنف والإرهاب السياسي
	1.5
	2.5

	تجارة / إحراز السلاح
	0.3
	0.1

	التسول
	0.5
	0.6

	مخالفات مرور
	0.5
	2.4

	العمالة للاحتلال وخيانة الوطن
	0.2
	0.1

	إساءة معاملة العمالة الأجنبية
	0.2
	0.1

	جرائم الفساد والتربح والتهرب الضريبي
	-
	6.1

	الاستغلال الجنسى وتجارة الرقيق
	-
	0.2

	العصابات المنظمة (تعمل فى أكثر من نشاط إجرامي)
	-
	0.2

	العنف/ الاضطهاد العنصرى والطائفي
	-
	0.4

	الجرائم الإلكترونية الخاصة بالإنترنت
	-
	0.1

	المخدرات
	3.4
	4.9

	غير محدد نوعية الجريمة
	3.3
	2.7


كما أن تصدر الجرائم الاقتصادية (بأكثر من الثلث أو 37.2%) يعنى مجموعة من الأمور المهمة:
1. وجود احتدام نسبى للصراع حول المصالح الاقتصادية.
2. أن الجرائم الاقتصادية تتجاوز الاعتداء على المال الخاص إلى المال العام، وهو ما يهدد الاستثمار ويؤثر على الفساد الاقتصادى والإدارى.  
3. أن سواء العلاقات الاجتماعية الضرورية للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى يمثل ضرورة لتحقيق الأمان الاقتصادى والاستقرار السياسى.  
وعند السير مع تأويل النتائج لأعماقها نجدها أكثر ارتباطًا بنقص الكثير من أبعاد ومقومات الحكم الرشيد، والذى أفضى إلى غياب المساءلة وعدم الشفافية، وعدم تحديد المسئولية، وغياب العدالة القانونية – على الأقل عند مستوى التطبيق والممارسة – فليس الناس أمام القانون سواء. وتلك مؤشرات دلل عليها بعض مؤشرات الإصلاح السياسى فى التقرير الراهن.
ومن جدول (5-13) أيضا تظهر فروقات بين أنماط الجريمة بين الحضر والريف، حيث أدى التحضر إلى بروز أنواع من الجرائم لم تظهر فى رأى عينة النخبة مثل جرائم الفساد والتربح والتهرب الضريبى (وهى المرتبطة بالمؤسسات الاقتصادية الكبرى ومؤسسات الدولة التى يوجد أغلبها وأهمها فى المدن)، وجرائم العنف والاضطهاد الطائفى والعنصرى والذى يقع غالبًا نتيجة أعمال التحريض السياسى والذى يرتبط بتزايد النشاط السياسى وهو أيضا سمة حضرية، وجرائم الإنترنت والتى ترتبط بارتفاع معدلات التعليم وامتلاك أجهزة الكمبيوتر وهى أيضا ما يميز الحضر مقارنة بالريف. ثم تأتى أخيرًا بعض الظواهر الإجرامية المرتبطة بتنوع الأنشطة الاقتصادية وتركيز الثروة فى الحضر مثل الجريمة المنظمة وتجارة الرقيق الأبيض، وهى كلها جرائم وإن كانت ترتبط بالتحضر بشكل أو بآخر، ولها بعض الأبعاد المرتبطة بالتدهور الاجتماعى مثل اتساع نطاق الفقر أو الخلل فى توزيع الثروة إلا أنها تعكس أيضا خللا فى القيم الاجتماعية وهو أحد الجوانب التى يجب أن تعالجها برامج الإصلاح الاجتماعى. وهو الجانب الذى يجب أن يهتم فى الريف بتغيير نمط القيم التقليدية والذى يعلى فى كثير من الأحيان من قيم الثأر والانتماء للعشيرة أو القبيلة فوق قيمة القانون.
بروز نوع آخر من الجرائم وهى الجرائم المرتبطة بالعنف أو الإرهاب السياسى (1.5%) فى الريف، (2.5%) فى الحضر وهى جرائم تشير إلى وجود حالة احتقان أو انسداد سياسى يعبر عن أزمة النظم السياسية فى المجتمعات العربية، وهى القضية التى يعالجها بالتفصيل الفصل الخاص بالإصلاح السياسى من هذا التقرير، وإن كانت تشير إلى أهمية إحداث إصلاح سياسى حقيقى حتى لا يتسع نطاق مثل هذه الجرائم والتى باتت تهدد تماسك المجتمعات العربية فى العديد من البلدان. ونلاحظ أن تشابه نمط ونوعية الجرائم بدرجة ملحوظة بين الريف والحضر يتسق إلى حد ما مع رأى العينة حول مستوى الأمان فى كل منهما كما يشير الجدول (5-14).
جدول رقم (5-14)
يبين رأى عينة النخبة مدى اختلاف الإحساس بالأمان بين المناطق النائية (الريف) والمدن
	البيان
	رأى العينة
 (%)

	نعم هناك اختلاف فى مستوى الإحساس بالأمان
	28.5

	إلى حد ما يوجد اختلاف فى مستوى الإحساس بالأمان
	40.3

	لا
	28.1

	لم يجب (غير مبين)
	3.0


حيث اقترب رأى من يرى من العينة أنه يوجد خلاف فى مستوى الإحساس بالأمان 28.5% مع رأى من يرى عدم وجود أى فارق 28.1%، بينما أخذ ما يقرب من 40.3% موقفاً وسطًا. إلا أنه تجب الإشارة هنا إلى أن رأى عينة النخبة فى ارتفاع معدلات استتباب الأمن فى الريف أو المناطق النائية كما يشير جدول (5-15) لا يعود إلى اختفاء المشكلات الاجتماعية أو تنفيذ ونجاح برامج الإصلاح الاجتماعى، بل يعكس فى الحقيقة استمرار هيمنة الدولة وقدرتها على ضبط الأوضاع الأمنية بأجهزة الضبط القانونى والأمنى، والتى لم تمنع فى النهاية من وجود أنواع متعددة من الجرائم التى تعكس واقعًا اجتماعيًّا متدهورًا.
جدول رقم (5-15)
رأى عينة النخبة فى أين يوجد الإحساس الأعلى بالأمان
	البيان
	رأى العينة (%)

	الإحساس بالأمان أعلى فى المناطق النائية (الريف)
	53.2

	الإحساس بالأمان أعلى فى المدن
	42.6

	لم يجب (غير مبين)
	4.1


والخلاصة أن مستوى ونوعية برامج الضمان الاجتماعى ومستوى ونوعية الجرائم التى أشار إليها رأى عينة النخبة العربية يثير الكثير من التساؤلات حول مفهوم الأمن الاجتماعى بمعناه الأوسع والذى يتجاوز مفهوم الأمن الشخصى فرغم أن النسبة الكبرى من أفراد العينة كما يشير جدول (5-16) تشير إلى تمتعها بالأمان على أموالها ونفسها بدرجات مختلفة:
جدول رقم (5-16)
رأى عينة النخبة فى مستوى شعور النخبة بالأمان الشخصي
	مستوى الشعور بالأمان
	رأى العينة
 (%)

	شعور بالأمان التام / بدرجة عالية
	51.6

	شعور بالأمان بدرجة متوسطة أو أقل من المتوسطة
	32.8

	لا يوجد إحساس بالأمان
	13

	لم يجب (غير مبين)
	2.6


فأكثر من نصف العينة 51.6% يرى أن هناك درجة عإلىة من إحساسه الشخصى بالأمان على أمواله وشخصه، مقابل نسبة محدودة 13% تشير إلى غياب إحساسها بالأمان، وتتبنى باقى العينة موقفًا وسطًا. إلا أن هذه النتائج يجب أخذها بتحفظ شديد، فمفهوم الأمان الشخصى – المرتبط فقط بالحفاظ على النفس والأموال - يختلف عن مفهوم الأمان الاجتماعى الذى يعد أحد أهداف برامج الإصلاح الاجتماعى كماء جاء فى وثيقة الإسكندرية، فهو يرتبط بالأساس بتقليص القلق الاجتماعى على المستوى الفردى والجمعى فيما يخص استقرار الحياة فى الحاضر والمستقبل. ويرتبط ذلك بإتاحة فرص يسيرة ومنتظمة وذات جودة فى مجال الخدمات الأساسية التعليم/ الرعاية الصحية/ الرعاية الاجتماعية/ السكن..إلخ، كما يرتبط بقوة العدالة وإعمال القانون الذى يضمن لكل مواطن حماية حقوقه وعدم الجور عليها، ويرتبط بالقدرة على الحصول على فرصة عمل مناسبة لما يمتلك المواطن من مهارات وقدرات، وتدر على صاحبها دخلاً يفى باحتياجاته الأساسية. وترتبط أخيرًا بالقدرة على التعبير والاحتجاج السياسى ونقد السياسات العامة خاصة تلك التى تؤثر بشكل مباشر فى حياة المواطن.
هذه الحزمة من المؤشرات هى التى يمكن من خلالها قياس مدى توفر الأمن الاجتماعى، وهو ما لا يمكن أن تتيحه بيانات جدول (5-16) الخاص بشعور النخبة بالأمان الشخصى، بالإضافة إلى نوعية العينة ذاتها (انظر الجزء الخاص بتحليل عينة الاستطلاع) حيث تشير إلى أنها تنتمى فى معظمها إلى الشريحة الوسطى والعليا من الطبقة الوسطى والتى تتمتع بقدر مناسب من الاستقرار فى أوضاعها الاجتماعية، وهو ما لا يمثل حقيقة واقع القطاع الأعظم من سكان المجتمعات العربية خاصة فى الدول غير النفطية والتى ترتفع فيها مؤشرات الفقر، كما تشير العديد من تقارير التنمية الدولية والوطنية، وهى المؤشرات التى تتسق ونوعية الجرائم التى رصدها رأى النخبة فى الجدول (5-13).
5. 2. 4 التقييم المتبادل لتقدم الدول العربية فى مجال الإصلاح الاجتماعى:
إن تقدير النخب العربية لدرجة تقدم بعضها البعض فى مجالات الإصلاح لا تقوم بحال على رصد موضوعى، ولا حتى على معايشة حياتية يمكن للفرد أن يخرج منها بتقدير إدراكى واقعى حتى لو لم يكن دقيقًا. فصورة الآخر العربى غالبًا ما ترتبط بالخبرة المباشرة به. ويحدث أحيانًا اختلاط فى التوحد بين الأنا والآخر، حيث تُسقط الأنا – كما علمتنا دراسات الصورة – بعضًا من عيوبها وإخفاقاتها على الآخر المتفاعل معها. وفى هذا السياق ربما يطرح تقدير البلدان العربية غير النفطية – التى حدثت منها هجرات إلى الخليج – خبرات التعامل فى بلدان الخليج فى أبعادها الاجتماعية الإيجابية والسلبية، وبالتإلى انعكاس هذا على تقدير الإصلاح الاجتماعى بها. ورغم ذلك فإن مثل تلك البيانات تعكس بدرجة أو بأخرى ما يمكن أن يندرج ضمن "الصور القومية المتبادلة"؛ وغنى عن البيان أن تلك الصور يمكن أن تكون عائقًا، كما يمكن أن تكون قوة دافعة فى سبيل التعاون العربى الذى يؤثر بدوره على مجمل تقدم برامج الإصلاح فى العالم العربى. 
وتشير استجابات عينة النخبة للاستفسار عن تقديرهم لدرجة كل من الدول العربية على مجمل مؤشرات الإصلاح (الجدول رقم 5-17) إلى أن دولة الإمارات قد احتلت المقدمة من حيث تقييم مجمل النخب العربية لإنجازها فى مجال الإصلاح الاجتماعى، حيث بلغ التقدير 6.1، وتلتها الأردن 5.6، ثم قطر 5.4، فالكويت 5.4، واحتلت العراق ذيل القائمة حيث بلغ التقدير 1.2، وكذلك الصومال 1.8.

كانت النخبة الكويتية أعلى النخب العربية التى شملها التقرير تقديرًا للذات فى مجال الإصلاح الاجتماعى، فى حين كان متوسط تقييم بقية المجموعات للإنجاز الكويتى 5.4. ومما يلفت النظر أن تقييم النخبة السودانية لذلك الإنجاز قد فاق تقييم النخبة الكويتية له إذ بلغ 7.4. وكان تقدير النخبة الإماراتية للإنجاز الكويتى هو أدنى التقديرات إذ بلغ 3.7 فى المتوسط. 

جدول رقم (5-17)
تقييم عينة النخبة المتبادل لبرامج الإصلاح الاجتماعى فى بلدانهم
	الدولة
	الجميع
	العراق
	الأردن
	الكويت
	الجزائر
	السودان
	الصومال

	العراق
	1.2
	1.8
	5.2
	4.1
	4.1
	3.7
	2.2

	سوريا
	4.6
	0.0
	4.0
	4.5
	5.5
	3.5
	2.5

	لبنان
	4.6
	3.3
	6.0
	5.3
	3.7
	3.3
	1.5

	الأردن
	5.6
	1.0
	5.7
	4.7
	4.4
	3.1
	1.5

	السعودية
	5
	1.1
	4.4
	6.2
	4.1
	5.0
	2.4

	البحرين
	5.1
	3.5
	3.8
	5.0
	3.3
	2.8
	2.0

	قطر
	5.4
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	الإمارات 
	6.1
	0.6
	5.0
	3.7
	3.0
	4.4
	2.2

	عمان
	5.1
	1.0
	4.4
	5.7
	3.0
	3.0
	1.3

	اليمن
	4.1
	1.3
	4.5
	4.3
	4.3
	2.7
	1.3

	الكويت
	5.4
	0.6
	6.1
	7.4
	5.4
	4.0
	2.4

	مصر 
	4.8
	1.1
	6.0
	5.9
	5.1
	3.7
	2.4

	ليبيا
	4
	0.5
	8.0
	4.5
	4.0
	7.0
	2.5

	تونس
	5
	0.0
	4.0
	5.0
	5.0
	3.0
	3.0

	الجزائر
	4.6
	0.7
	4.2
	5.6
	4.3
	3.0
	0.9

	المغرب
	4.9
	1.0
	5.6
	5.5
	4.8
	4.3
	0.0

	موريتانيا
	4.3
	0.4
	5.2
	6.4
	5.0
	4.2
	1.5

	السودان
	3.6
	3.0
	6.5
	7.4
	5.0
	4.5
	0.9

	الصومال
	1.8
	1.0
	6.8
	8.0
	6.8
	4.8
	2.8

	فلسطين
	3
	1.2
	7.3
	6.0
	6.5
	4.2
	1.8


وتشير البيانات كذلك إلى تقدير النخبة الأردنية للإنجاز الأردنى كان 5.7 متجاوزا تجاوزًا طفيفًا لمتوسط تقديرات مجمل النخب العربية الذى بلغ 5.6، فى حين تجاوز تقييم عدد من نخب الدول العربية تقييم النخبة الأردنية, فعلى سبيل المثال بلغ تقدير النخبة المصرية 6 والنخبة السودانية 6.5، فى حين كانت تقديرات بعض النخب العربية الأخرى أدنى من القدير العام للإنجاز الأردني؛ حيث لم يتجاوز تقدير النخبة العراقية 5.2.
وحتى يمكن لنا فهم توجهات آراء النخبة ومدركاتها فى هذا التقييم، يلفت الانتباه أن ترتيب الدول العربية وفقًا لدليل التنمية البشرية الدولى 2005 وهو الأقرب فى مؤشراته للأبعاد الاجتماعية للإصلاح حيث تركيزه على التعليم والصحة والخيارات الاجتماعية) يشير إلى أن أعلى البلدان العربية على المستوى العربى كانت قطر بترتيب دولى 40، ثم الإمارات بترتيب 41، ثم البحرين 43، فالكويت 44. فى حين جاء السودان فى الترتيب الدولى 191 وجيبوتى 150 واليمن 151.
5. 3   التباينات بين إدراكات النخبة (المقارنات الوطنية):
يقوم هذا التقرير على تحليل استجابات الاستبيان الذى استهدف عينة من النخب العربية شملت الكويت، وليبيا، والمغرب، وتونس، وسوريا، وفلسطين، والأردن، والسعودية، والبحرين، وعمان، والإمارات، واليمن، وقطر، والجزائر، والسودان، ومصر، ولبنان، والعراق، والصومال، وموريتانيا، وجيبوتى. وهى الدول التى يمكن تقسيمها إلى مجموعات كالتإلى:

· مجموعة الدول النفطية وتضم (الإمارات/ البحرين/ السعودية/ عمان / قطر/ الكويت).
· مجموعة الدول ذات الاقتصاديات المتنوعة وتضم (مصر/ سورية/ لبنان/ العراق/ الأردن /فلسطين المغرب /الجزائر /تونس /ليبيا).
· مجموعة الدول الأقل نموًّا (الصومال/جيبوتي/اليمن /موريتانيا/السودان).
وذلك وفقًا لتقسيم تقارير البنك الدولى التى تعتمد على مؤشرات التنمية. ويسلط هذا الجزء من التقرير الضوء على نتائج استطلاع رأى النخبة العربية بشأن الإصلاح الاجتماعى، من واقع مقارنة إجابات النخبة على المستوى الوطنى فى كل بلد عربى على حدة، أو بين عينات النخب من مجموعات من الدول العربية وفقًا للتطبيق العملى للأطر المنهجية التى أعدها مرصد الإصلاح بمكتبة الإسكندرية. 

ففى التحليل السابق تناولنا إدراكات النخبة العربية مجمعة وعلى المستوى العربى العام، من دون تحليل تباينات إدراكات النخب على المستويات الوطنية، وهو أمر لابد منه من أجل اكتمال التحليل، ويسعى هذا الجزء إلى الاستفادة إلى أقصى مدى من نتائج هذا الاستطلاع الذى أجراه مرصد الإصلاح، ويسعى - على نحو جزئى على الأقل- إلى درء ما يمكن توجيهه من نقد بشأن حجم النخبة التى يمكن أن تكون ممثلة لبلدها فى الواقع العربى، وأيضا يسعى إلى إظهار الفروقات بين إدراكات النخب العربية للإصلاح السياسى التى يمكن أن يكون التحليل السابق قد تغاضى عنها. وسوف يتم تناول ذلك فى هذا الجزء على النحو التإلى.
5. 3. 1 التباينات فى إدراكات النخب العربية لبرامج الإصلاح الاجتماعى والوعى بها وبأطرها الزمنية:

ما يستلفت النظر أن 29.8% قرروا عدم وجود مثل هذا البرنامج فى بلادهم أى أن حوإلى ثلث النخب العربية لا ترى ثمة برنامج للإصلاح الاجتماعى فى بلادها، وقد بلغت نسبة هؤلاء فى الكويت 17.6%، وفى دول المغرب العربى (ليبيا والمغرب وتونس) 11.8%، وفى لبنان 18.8%، وفى الأردن 22.1%، وفى سوريا وفلسطين 27.3%، وفى السودان 26.3%، وفى دول الخليج (السعودية و البحرين وعمان والإمارات واليمن وقطر) 5.1%، وفى مجموعة الصومال وموريتانيا وجيبوتى 10%، وفى الجزائر 28.1%، وفى مصر 35.3%، وارتفعت النسبة فى العراق لتبلغ 53.7% من أفراد العينة. وتتفق تلك النتيجة مع افتقاد 34.4% من مجمل أفراد العينة - 331 فرداً - لإطار زمنى لعملية الإصلاح الاجتماعى.  
وهو ما يشير إلى وجود فروق نوعية فى إدراك النخب العربية لبرامج الإصلاح الاجتماعى وذلك وفقًا لاختلاف مستويات النمو الاقتصادى وتنوع الأنشطة الاقتصادية وموارد الدخل القومى، فمجموعة الدول النفطية والتى تضم كل من السعودية والبحرين وعمان والإمارات وقطر سجلت حوالى  51.3% والتى تكاد تقترب من الدول الأقل نموًّا مثل (السودان، والصومال واليمن وموريتانيا وجيبوتى حيث سجلت حوالى 24%. إلا أن إدراك عينة النخبة لبرامج الإصلاح الاجتماعى يرتفع فى الدول متنوعة الاقتصاديات، حيث تمثل (ليبيا والمغرب وتونس ولبنان حوالى 34.2%).
يلاحظ كذلك الارتفاع الملحوظ فى نسبة أعداد نخبة العراق التى لم تدرك وجود برنامج للإصلاح الاجتماعى نتيجة ظروف الاحتلال (53.7%)، تليها مصر 35.3% والبلدان ينضمان لمجموعة الدول متنوعة الاقتصاديات، وهما من الدول كبيرة السكان.
وبالنسبة لوضوح المدى أو الإطار الزمنى لبرنامج الإصلاح فلا توجد فروق حيث إن حوإلى 85.2% من العينة تراوحت إجاباتها بين عدم وجود إطار زمنى، أو أنه قد يكون موجودًا ولكنه ليس واضحًا، أو رفضت الإجابة على السؤال من الأساس.
هذا الإدراك المنخفض لوجود برامج الإصلاح الاجتماعى يتسق ورأى عينة النخبة فى تراجع مستوى الاهتمام بإدارة حوار مجتمعى برامج الإصلاح الاجتماعى إلى المرتبة الثالثة بعد الإصلاح الاقتصادى والسياسى، ولقد بلغت نسبة من أفادوا بحدوث تلك المناقشات العامة بشأن برنامج الإصلاح الاجتماعى 66.2% بالنسبة لعينة النخبة العربية ككل.
وعلى الرغم من ارتفاع نسبة من أفادوا بوجود هذا الحوار من عينة النخبة فى العديد من الدول العربية مثل الجزائر 52.4%، وفى دول المغرب العربى (ليبيا والمغرب وتونس) 83.3%، وفى الكويت 71.4%، وفى لبنان 40%، وفى الأردن 70.1%، وفى مصر 69.9%، وفى السودان 66.7%، وفى سوريا وفلسطين 62.5%، وكما أنها ترتفع أيضًا فى دول الخليج النفطية: السعودية والبحرين وعمان والإمارات واليمن وقطر لتصل إلى 61.7%، وكذلك الدول الأقل نموًّا مثل الصومال وموريتانيا وجيبوتى 66.7%، والعراق 52.6%.
ويمكن تفسير ذلك بالنسبة للدول الأقل نموًّا فالحقيقة أن عدم وجود موارد أو غياب الدولة "حالة الصومال" وحالة الحرب والاحتلال بالنسبة للعراق تفسر انحسار إمكانية الحوار حول برامج الإصلاح بشكل عام وليس فقط برنامج الإصلاح الاجتماعى.  
5. 3. 2 التباينات فى درجة رضا النخب العربية عن برامج الإصلاح الاجتماعى
يجب الإشارة أولا إلى أن هناك نسبة ضئيلة جدًّا من أفراد العينة لم تجب على السؤال الخاص بمدى رضاها عن برامج الإصلاح الاجتماعى، حيث فضل حوالى 3% عدم الإجابة عن السؤال الخاص بتقييمها لنتائج برامج الإصلاح الاجتماعى، وبالتإلى يمكن رصد فروق نوعية ذات قيمة فى مواقف النخب العربية من نتائج تلك البرامج على المستوى القطرى. 
وكانت نسبة من أبدوا رضاهم بشكل عام عن أداء برنامج الإصلاح الاجتماعى (ناجح جدًّا أو مُرضٍ) منخفضة جدًّا فى الدول الأقل نموًّا: الصومال وجيبوتى وموريتانيا 24%، وبدرجة أقل فى الدول متعددة الاقتصاديات 18.5%، وفى سوريا وفلسطين 50%، وفى ليبيا والمغرب وتونس 16.7%.
إلا أن ما يجب التوقف عنده هنا أن بعض البلدان النفطية مثل الكويت جاء مستوى الرضا عن برامج الإصلاح الاجتماعى - 23.5% - فيها متشابهاً لمستوى الدول الأقل نموًّا، على عكس دولة مثل السودان 21.1%، تعانى من مشكلات الصراعات الداخلية المسلحة وتنتمى للدول الأقل نموًّا. أما الدول النفطية: السعودية والبحرين وعمان والإمارات واليمن وقطر 26.1%، فعلى الرغم من ارتفاع عائدات النفط وتوفر موارد ضخمة تمكنها من تنفيذ برامج اجتماعية ضخمة فإنها تشابهت فى مستوى الرضا عن برامج الإصلاح الاجتماعى مع بعض الدول غير النفطية؛ مثل دول المغرب العربى، بل كان مستوى رضا أفراد العينة من المصريين أعلى من أقرانهم فى دول النفط رغم كل المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها مصر وفى مقدمتها المشكلة السكانية.
أما انخفاض مستوى الرضا فى العراق 7.3% وهى من الدول النفطية ومتنوعة الاقتصاديات فتفسيره يعود إلى حالة الحرب هناك بشكل أساسى، أما بقية استجابات العينة فقد  توزعت بين من عبَّروا صراحة عن عدم رضاهم عن برامج الإصلاح الاجتماعى فى بلادهم ومن آثروا عدم الإجابة على هذا السؤال.
وفيما يتعلق برؤية النخب العربية لتأييد المجتمع لبرنامج الإصلاح الاجتماعى فقد بلغت 60.3% من جملة المجيبين عن هذا السؤال. وكانت أعلى نسب التأييد فى الدول النفطية: الكويت 90%، يليها السعودية والبحرين وعمان والإمارات واليمن وقطر 86.2%، وهى نسب تقترب من مثيلاتها فى الدول متنوعة الاقتصاديات؛ مثل سوريا وفلسطين 100%، والأردن 70.5%، والجزائر 100% من مجموع من أجابوا على هذا السؤال.

وتنخفض نسبة التأييد المجتمعى بشكل واضح فى مصر حوالى 38.5% ممن أجابوا عن هذا السؤال، وفى لبنان 22.2%، وفى العراق 50%، وفى دول الاقتصاديات المتنوعة تقترب نسبتها من الدول الأقل نموًّا مثل الصومال وموريتانيا وجيبوتى 66.7% ممن أجابوا عن هذا السؤال.
ولعله مما يلقى بعض الضوء على إدراك النخبة للموقف الشعبى من برامج الإصلاح الاجتماعى، أن هذه النخبة تدرك أن جل المواطنين فى البلدان العربية مُبعد على نحو أو آخر – بفعل قوانين وإجراءات إدارية وأمنية وغيرها – عن المشاركة فى شئون مجتمعاتهم. فالسلطة أبوية، والقرار مركزى يأتى من أعلى إلى أسفل، كما تدلنا عليه بعض مؤشرات الإصلاح السياسى (فى هذا التقرير)، وما وافتنا به التقارير الدولية حول آليات اتخاذ القرارات السياسية فى البلدان العربية.
فإذا ما وضعنا فى اعتبارنا أن عينة البحث كانت مقصورة على النخبة العربية، نصبح حيال مؤشر ينبغى التعامل معه بمنتهى الجدية باعتبار أن النخب هى التى تتولى عادة مهمة الدعوة لاحتضان الجماهير لبرامج الإصلاح. [image: image1.png]
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